
مجلة أوراق القاهرة








أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3859 لسنة 77، أن مجلس الدولة هو
صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها

الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
ا منذ صدوره وتابعت: »مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمً
وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله
المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في
موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون

معيبًا بما يوجب نقضه«.



بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ خالد
عبد العزيز والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين بصفاتهم غير
مختصمين فى الطعن بالنقض الدعوى رقم 2482 لسنة 2004 ضرائب كلى جنوب
القاهرة بطلب الحكم بإلغاء المحاسبة عن نشاط الخضار والفاكهة عن سنتى النزاع
واحتياطيًا ندب خبير لتقدير أرباحه الحقيقية عن هاتين السنتين. ندبت المحكمة
ا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانقضاء الدعوى الضريبية. استأنف الطاعن خبيرً
بصفته والآخرين بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1650 لسنة 123ق لدى
محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 27/12/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
ى منها، وإذ العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدَ
عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها

التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض
يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام
العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو
من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره

والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه.



ا منذ »النقض«: النص القانوني المقضي بعدم دستورية يعتبر منعدمً
صدوره ولا يجوز تطبيقه
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المحكمة:
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وكانت عبارة النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدل على حكم فى
واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها،
بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة فى غير حاجة إلى
اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما
لتوافقهما فى العلة، سواء كان مساويًا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم

من باب أولى.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ
25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية ]العدد 31 مكرر-ج[ بتاريخ
الثانى من أغسطس سنة 2015 – إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق
الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه، والمقابلة
للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة
ز الفقرة الثانية من جُ 1981 – وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعَ
المادة 122 من القانون ذاته والتى تقابل المادة 160 من القانون الملغى بأنه ]لا

يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة[.
وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه
أنه ]كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة
من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165
لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972
ا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس بشأنه مؤكدً
ا للقانون الذى الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقً
ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا
البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم
لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم
د لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُ

ا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة[. مبررً
وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون
ا لها ينبغى الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومً
التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون. ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو
صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها
الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب،
ا منذ صدوره وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدمً
وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله
المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى
موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون

معيبًا بما يوجب نقضه. 
ولِما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى
ا  بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها طبقً
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لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من
يونيو سنة 2014 فى الطعن رقم 2050 لسنة 74ق هيئة عامة.






نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم 1650 لسنة
123ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى
ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها، وأبقت

الفصل فى المصروفات.
أمين السر نائب رئيس المحكمة








أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعنرقم 20528 لسنة 89 قضائية، أن الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصـح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها

من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.





إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4690 لسنة ٢٠١٧ مركز بسيون
)والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٧٠٥ لسنة ٢٠١٧ کلی غرب طنطا(.

بأنه في يوم 25 من فبراير سنة 2018– بدائرة مركز بسيون – محافظة الغربية.
۱- شرع في قتل المجنى عليه / ……………….. عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد
بأن باغت المجنى عليه حال دلوفه لأحدى البنايات بضربة قوية بالرأس بأداة )
شومة ( فأحدث أصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي الخاص به مما نتج عن ذلك
عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها 40% قاصداً من ذلك قتله إلا أنه قد
خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج

على النحو المبين بالتحقيقات .
۲- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أداة مما تستخدم في التعدي

على الاشخاص )شومة ( على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الاحالة. وأدعى وكيل المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ وقدره عشرة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
بجلسة الأول من سبتمبر سنة ٢٠١٩ وعملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ،
والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم )7(
من الجدول رقم )1( المرفق به والمعدل ، مع إعمال نص المادتین ۱۷ ، ۳۲ من
قانون العقوبات بمعاقبة/ …………………………………. بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من أتهام ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وبأن يؤدي
للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني

المؤقت ، وبمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
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لذلك:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حكم لها.. »النقض«: الأدلة في المواد الجنائية إقناعية




الوقائع:


